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في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات الـتالية الـمـعاني الــمــوضحة قرين 

كلٍّ منها ما لم يقضِ النصُّ بخلاف ذلك:

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. : كــز  لــمـــر ا

رئيس مجلس التحكيم الرياضي. : ئـيــس  لــر ا

مجلس التحكيم الرياضي. : لـمجلس   ا

المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.   : التنفيذي   المدير 

اللائحة التأديبية.

عضو مجلس التحكيم الرياضي 

(نقل تحت تعريف رئيس المجلس).

قانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز 

الإمارات للتحكيم الرياضي.

: اللائحة 

: العضو              

القانون             :

التعريفات

الفصل الأول
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القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي. الإجرائية:  القواعد 

النظام الأساسي 

لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي: 

هي معايير السلوك المعتمدة لدى مركز الإمارات للتحكيم 

الرياضي والمشار إليها في أحكام هذه اللائحة.

 : قواعد السلوك  

أي إجـراء رسـمـي أو وَضْـع أو قـرار يـقـع مـن الـمـحكّم يؤدي 

إلـى تـضـارب فـي الـمـصالـح بيـن نـشـاطـاته الـخاصة ومصالح 

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

تضارب المصالح  :

أية صفة شخصية تتعلق بالفرد فيما يتـعلق بمعتقداته، أو 

ته، أو عِرْقه، أو دِينه، أو وضْعه الاجتماعي،  قِيَمه، أو جِنْسيَّ

ه، أو جِنْسه. أو سِنِّ

الصفات الشخصية:

أية فائدة شخصية للمحكّم طبيعة عمله أو مركزه.

الشخص المعتمد بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

أي نـزاع نـاشئ عـن أي نـشـاط ريـاضـي وفقًا لأحكام الـمـادة

 (5) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن 

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

المصلحة الخاصة  :  

المنازعات الرياضية:

المحكم               :

قانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز 

الإمارات للتحكيم الرياضي.
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مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. : الجلسة             

أطراف الـمنـازعـة الـريـاضية: الـمــحـتـكم / الـمـسـتـأنف، أو 

المحتكم  ضده / المستأنف ضده.

ع حـدوثـه، يـؤثـر على تـطبيق أي  تـوقَّ أي حـدث يـقـع أو يُـ

بـنـد مـن بنـود هـذه اللائـحة، ينجم عن فعل أو حدَث أو 

خطأ أو حادث خارج نطاق القدرة المعقولة لأي طرف، 

ويـشـمـل عـلى سبيـل الـمـثـال لا الـحصـر: طقس عـاصف 

بـشـكل غـيــر طـبـيـعـي، أو فـيـضــان، أو بــرق، أو حـريـق، أو 

انـفـجـار، أو هـزة أرضـيـة، أو أضـرار هـيـكلـيـة وبـائـيـة، أو أي 

كوارث طبيعية أخرى.

الأطراف            :

القوة القاهرة     :
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تعتمد اللائحة تحت مسمى "اللائحة التأديبية"، وتتكون من (29 مادة) كما هو 

مبين لاحقًا.

تـطـبـق أحـكام هـذه الـلائـحـة عـلـى كـافـة الـمـحـكـمـيـن الـمـعـتمدين لدى المركز 

المنشأ بموجب القانون. 

لزِمـةً لـجمـيع المحكمين، وجزءًا لا يتجزأ من قواعد  تـعـد أحـكام هـذه اللائـحـة مُـ

الـسـلوك الـمـعـتـمدة من المركز، والـمـتمثـلة فـي "قـيـام الـمحـكّم بأداء واجبـاته 

صفًا بالحيدة، والأمانة، والـنـزاهـة، والـمـوضوعيـة، والاسـتـقـلاليـة،  التحكيمية مُتَّ

والاحـتـرام الـمـتـبادل، والـعـمل باستـمرار على تـحقيق أهداف المركز، وأن تكون 

لة له من خـلال النـظام  ممارسته لأعمال التحكيم في حـدود التعليمات المخوَّ

الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز، وأن يؤدي عمـله بـحـسن نـيـة مـتـجردًا من 

ســوء الـقـصـد أو الإهـمـال، أو مـخالـفـة الـقـانـون، أو الـضــرر بالــمــصـلـحة الــعـامـة 

لـتـحـقـيــق مـصـلـحـة خـاصة له أو للغـير، وأن يلتزم بالإفصاح عن أي شبهة ترتبط 

بـتـضـارب للمصالح بين عمله الوظيفي أو الخاص، أو درجة القرابة بينه وبين أي 

من أطراف النزاع إلى الدرجة الرابعة".

الأحكام العامة 

المادة (1)

المادة (2)

المادة (3)
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تـمـثـل الـعـقـوبات الـواردة بأحـكام هـذه اللائحـة الـحدَّ الأقصى لما يجوز توقـيعه 

على كل محكّم مـعتمـد يرتـكب الـمـخالـفـات الـواردة بـهـا، أو يـخـرج عن مـقتضى 

ا عليها. الواجب في أعماله التحكيمية بالمركز ويعاقب تأديبيًّ

المادة (4)

تختص اللجنة التأديبية دون غيرها، والتي تُشكل برئاسة المدير التنفيذي للمركز 

وعضوية اثنين من القانونيين، ويُعتمد تشكيـلُها من الــمــجـلس، بالـتـحقـيـق فـي 

كافة السلوكيات المخالفة التي يتم اقترافها مـن قِبـل الـمحكمين، ولها سلطة 

التحقيق وإقرار العقوبات وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (5)
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ا، أن يكون ذا صلة  يـشتـرط في السلوك الذى تجوز مساءلة المـحكّم عنه تأديبيًّ

بأعمال التحكيم، وأن تتناسب العقوبة المقررة مع نوع المخالفة.

ا بـمـا  لا يجوز توقيع عقوبة على المحكم إلا بعد إبلاغه بطريقة تـترك أثرًا كـتـابيًّ

اقـترفـه، وسـماع أقـواله بمعرفة اللجنة التأديبية، ويُثبتُ ذلك في محضر يودَع 

في مـلـف الــمــحـكّـم، على أن يبـدأ الـتحقـيــق خلال عـشرة أيام عــمـل مـن تـاريخ 

اقتراف السلوك المخالف والإبلاغ به.

المادة (7)

يجوز في المخالفات التي تكون العقوبة عنها الإنذار، أن يكون التحقيق شفاهةً، 

على أن يُثبَتَ مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة.

المادة (8)

المادة (6)

الفصل الثاني

الضوابط القانونية لتوقيع العقوبات



عت عليه، ومـقدارها،  ا بالعقوبة التي وُقِّ يـخـطـر الـمـحكم بـطـريقة تترك أثرًا كتابيًّ

والعقوبة في حالة تكرار السلوك المخالف.

المادة (9)

دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، في حال كانت العقوبة المقررة على المحكّم 

"الإنذار أو الوقف عن ممارسة أعمال التحكيم لمدة لا تتـجاوز ثلاثة أشـهـر"، فـإنه 

يُكتفَى بالإعلان عنها في مكان ظاهر بالمركز فـي حالة رفـض استـلام الـمـحكّم، 

ويحظر توقيع أكثر من عقـوبة تأديبـيـة عـن سـلـوك مخالـف واحد، ويُـسـتثـنى من 

ذلك السلوك الوارد حُكْمُه في المادة (21) من هذه اللائحة.

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على المحكم بـعـد تاريخ الانتهاء من التحقيق في 

المخالفة بأكثر من ستين يومًا.

المادة (10)

المادة (11)

م جناية أو جنحة مخـلة بالـشـرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، إذا اقترف المحكِّ

أو أي جنحة بمقر المركز؛ يتم إيقافه مؤقتًا عن مزاولة مهامِّـه بالمركـز، ويُـعـرض

على اللجنة التأديبية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
بًا.  وفـي جـمـيـع الأحـوال يـشـتـرط أن يـكـون الـقـرار الـصـادر بـتـوقـيـع الـعـقوبة مسبَّ

المادة (12)

11
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1- الإنذار.

م مستندات مزورة. 1- ثبوت انتحال شخصية غير صحيحة، أو قدَّ

2- ثبوت ارتكاب خطأ نشأت عنه أضرار بسمعة المركز.

لا يجوز توقيع عقوبة الشطب الـنـهائـي إلا في حالة اقتراف خطأ جسيم وفقًا 

للحالات التالية:

2- الغرامة المالية التي لا تتجاوز 10000 آلاف درهم.

3- المنع من مزاولة أعمال التحكيم بالمركز مدة لا تتجاوز عامًا.

4- الشطب المؤقت لمدة عام.

5- الشطب النهائي.

المادة (13)

المادة (14)

الفصل الثالث

للجنة التأديبية فرض العقوبات على المحكمين وفقًا للتالي بيانه:



4- ثـبـوت إفـشـاء أسـرار الـمـنـازعات الرياضية، أو أسرار الـمداولات أو الجلسات أو 

التقارير أو المستندات المرتبطة بنظر المنازعات ذات العلاقة بعمله.

ن،  5- الـتـواجد أثـنـاء نـظـر الـمـنازعات أو المداولات أو الجلسات في حالة سُكر بيِّ

رة. أو متأثرًا بما تعاطاهُ من موادَّ مخدِّ

6- الاعـتـداء على أعـضـاء الـمجـلس، أو رؤسـاء الـغـرف، أو أي من أعضاء الهيئات 

الـتـحـكـيـمـية، أو الـمـحـكمـين، أو الـعـامـلـيـن بالـمـركز، سـواء بالـقـول أو بالـفـعـل أو 

بالإشـارة، وكـذلك إذا وقـع مـنـه اعـتـداء جـسيـم عـلى أي مـن المشار إليهم في 

هذه المادة أثناء العمل أو بسببه.

8- الـتــشـهـير بأعـضـاء الـمـجـلس أو بالـمـركـز وبثّ ادعـاءات لا صـحة لـهـا. وللمركز 

ا أمام المحاكم المختصة. الحقُّ في مقاضاته قانونيًّ

7- صدور حكم نهائي ضده في قضية جنائية.
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3- تكرار عدم مراعاة تطبيق أحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز، 

ـبـاعـهـا فـي أعـمـال الـتـحـكـيـم، عـلى الـرغـم مـن الـتنـبيـه عـليـه بـطريقة  والـواجب اتِّ

ا من أي من رؤساء الغرف ذات العلاقة بعمله. تترك أثرًا كتابيًّ



9- طلب أو قبول أي عطايا، أو هدايا، أو أداء خدمات من أي طرف من أطراف 

المنازعة المنظورة أمام المركز.

10- كل مَـن تـعـاون بأي شـكل مـع محـكّمين تم شطبُهم أو وَقْفُ عمَلهم، أو 

م لهم الدعم. قدَّ

دون الإخلال بنص المادة (22) من هذه اللائحة، ترفع اللجنة التأديبية عريـضة 

تشمل الاتهام والأدلة والعقوبة الـمـقـررة، وتُـقـدّم للـمـجلس للـتـصديـق عـليـها 

وإعلان المُحكّم بها.
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المادة (15)



تُلغى بطاقة الـعـضـوية بانـتهاء مدتها. كمـا لا يـجوز اسـتـرداد ما يدفعه المحكم 

ف عن حضور الدورة، ويتم ترحيل رسومه للدورة التالية. في التدريب إذا تخلَّ

المادة (16)

المادة (17)

فـي حال حـدوث خـلاف بـيـن الـمـحـكـمـيـن بـعـضهم لبعض، يجوز لرئيس الغرفة 

لُ لحلِّ تلك الخلافات والتوفيـق بينهما / بينهم. الـمـنظور أمـامـهـا الـنـزاع الـتـدخُّ

المادة (18)

الفصل الرابع

تجديد الاعتماد
والفصل في الخلافات واستقالة المحكمين 
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هم شطبٌ المحكمون غير المجددين لعضويتهم السنوية لدى المركز يصدرُ بحقِّ

مؤقت لحين التجديد أو اجتياز امتحانات التقييم لقبول تجديدهم مرة أخرى، ولا 

يجوز لهم مزاولة أعمال التحكيم لحين اعتماد تجديد العضوية. 



م من المـركـز شـريـطـة إرسـالـهـا عـن طـريـق خـطـاب رسـمـي  تُقبل استقالة المحكِّ

م بصفة الشخصية لدى المركز، ويترتب على ذلك  باسم المدير التنفيذي، ويُسلَّ

سحب شهادة وبطاقة عضوية المحكم، ولا يجوز له استخدام اسم المركز في 

ه. أي أوراق أو عمل يخصُّ

1- صدور قرار له بأداء مهامَّ معينة، إلا بعد انتهاء المدة المحددة للقرار، أو أن 

يقوم المركز من تلقاء ذاته بإلغاء القرار.

2- إذا كان يعمل بالتحكيم بمنازعة، إلا بعد الانتهاء من المنازعة وإصدار الحكم 

والتنفيذ.

دون الإخـلال بـحقوق المركز القانونية، في حال قيام المحكم بالإساءة للمركز

أو لإدارتـه، أو الادعـاء بـمـنـصـبٍ بـالـمـركـز علـى غير الحقيقة، أو احتقار العضوية، 

تُطبق عليه عقوبة بغرامة مالية وفقًا للمقرر في المادة (13) من هذه اللائحة، 

ا للأحـكام ذات الـعـلاقة والـتشريعات  إضـافـة إلـى حـق الـمـركـز بالـتـعـويـض وفـقًـ

النافذة في الدولة، مع إحالته للتحقيق أمام اللجنة التأديبـيـة بالــمركز، وتوقـيـع 

أي من العقوبات الواردة في أحكام هذه اللائحة.

لا تُقبل استقالة المحكم في الحالات التالي بيانها:

المادة (19)

المادة (20)

المادة (21)
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م على العقوبة الصادرة بشأنه من اللجنة التأديبية أمام المجلس  للمحكم التظلُّ

فـي غـضـون مـدة لا تـزيد عـن خـمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، نظير 

سداد رسم مالي قدره 500 درهم، وللمجلس الحق في إبـقاء أو إلـغاء أو تغيير 

العقوبة المقررة. 

وفي جميع الأحوال لا يُردُّ الرسمُ المالي المقرر للتظلم -والمشار إليه في هذه 

المادة- في حال تصديق المجلس على العقوبة المقررة من اللجنة التأديبية. 

د بعدم العودة  تزول العقوبة المقررة بالغرامة المالية عند سدادها وكتابة تعهُّ

للـمـخـالـفـة مرة أخـرى، والالـتـزام بأحـكام الـنـظام الأسـاسـي والـقـواعـد الإجرائية 

للمركز.

المادة (22)

المادة (23)

الفصل الخامس

أحكام نهائية
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فـي جـمـيـع الأحـوال، للـمـركـز الـحـقُّ فـي اسـتـيـفـاء كـافـة الـحـقـوق القـانونية من 

الـمـحـكّم الـمـخـالف، والـحـق فـي رفـع الـقـضايا وتقديم البلاغات إذا كان هناك 

مقتضًى لذلك. 

المادة (24)

فـي حـال إيـقـاف عـضـوية الـمـحـكم الـمـنـصـوص عليها في أحكام هذه اللائحة، 

يستطيع المحكم المخالف إعادة قيده من جديد، على أن يقوم بسداد غرامة 

مـالـيـة بـمـا لا يـزيـد عن 5000 درهم، وكتابة تعهد بعدم العودة للمخالفة مرة 

أخرى.

مـع عـدم الإخـلال بــنــص الــمــادة (16) مــن هــذه الـلائـحـة، فــي حــال الـشـطـب 

الـمـؤقت للـمـحكم بعد انتهاء مدته، يجوز إعادة القيد وسداد غرامة مالية بـما 

لا يـزيـد عـن 10000 درهـم، وكـتـابة تـعـهد بـعـدم الـعـودة للـمـخالفـة مرة أخرى.

وفـي كـل الأحـوال تـتـضاعف الـغـرامـات فـي حال عدم إعادة القيد خلال السنة 

الأولى من انتهاء العقوبة.

المادة (25)

المادة (26)
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يـمـتـلك الـمـركـز حـق الـتـفـسيـر فـي كل ما لم يردْ في هذه اللائحة، وكذلك في 

الأمور الطارئة والقوه القاهرة.

المادة (27)

تـنـشـر هـذه اللائـحـة فـي الـجـريدة الـرسـمـيـة، ويُـعـمـل بأحكامها اعتبارًا من اليوم 

التالي من تاريخ نشرها.

المادة (28)

يُلغى كل حكم أو قرار أو نص يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة (29)
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